علم المصطلح 
المحاضرة السادسة النظريات المصطلحية(مراكز البحوث في النظرية العامة لعلم المصطلح) 
مراكز البحوث في النظرية العامة لعلم المصطلح 
   تُعدُّ المجامعُ العلمية واللغوية والجامعاتُ ، الأمكنةَ الطبيعيةَ لإجراء البحوث في النظرية العامّة لعلم المصطلح. وفي النصف الأول من القرن العشرين، كان للعلماءِ النمساويّين والجيكوسلوفاكيين والسوفيت قصبُ السبق في هذا المضمار، ثم انضمَّ إليهم عددٌ من الباحثين في جميع أنحاء العالم. ولعلَّ أهمَّ مراكز البحوث في النظريّة العامّة لعِلم المصطلح ما يأتي :
1- النمسا : يعود الفضل في انطلاقة البحث في علم المصطلح الحديث إلى الأستاذ فيستر الذي أسّس مركزاَ للبحث في مدينة ”فيزلبورغ“ بالنمسا . وهذا المركز بمكتبة كبيرة متخصِّصة في المصطلحات ، وأجريت فيه بحوث متعددة منذ تأسيسه . ومن أهم البحوث التي أجراها فيستر بنفسه بحث بعنوان ” التعبير عن عالم الإنسان بالكلمات ” وبحث آخر بعنوان ” تصنيف الذوات والمفاهيم“   وبعد وفاة الأستاذ فيستر ، واصل تلميذه الأستاذ فلبر زعامة البحث في علم المصطلح بالنمسا. 
2- الجمهورية الجيكيّة : تُعدّ مدرسة براغ اللغويّة من أكبر المدارس الفكريّة في علم اللغة التي عمقت الدراسات اللغويّة، وانبثق عنها أبحاث عديدة في المعجميّة والمصطلحيّة. فالنظريّة العامّة لعلم المصطلح تُدرَّس في الجامعات الجيكيّة، كما تقوم أكاديميّة العلوم الجيكيّة بأبحاث في هذا الميدان. 
وقد عُقِدت ندوات علميّة متعددة حول علم المصطلح في المعاهد الجيكية العليا، كان من أهمّها الندوات التي نظَّمتها كلّيّة الزراعة في براغ وصدرتعنها سلسلة من الدراسات المصطلحية خلال الأعوام 1966م ، و 1971م ، و1972م . 
3- كندا : نظراً للازدواجيّة اللغويّة في كندا حيث تُستعمَل اللغتان الإنكليزيّة والفرنسيّة
  في التعليم والإدارة، فإنّ الأبحاث العلميّة في الترجمة وعلم المصطلح تجد تشجيعاً وإقبالاً . ولهذا، كانت كندا من أوائل الدول التي بادرت إلى إنشاء بنكٍ للمصطلحات كما قامت ( دائرة اللغة الفرنسيّة ) في مقاطعة كوبك بنشاط كبير في الأبحاث المتعلِّقة بعلم المصطلح، وعقدت عدداً من المؤتمرات الدوليّة لبحث قضايا هذا العلم ومشكلاته، كما بادرت  عام 1973م إلى إصدار دوريّة متخصّصة في المصطلحيّة عنوانها ” الوقائع المصطلحية“ .
4- فرنسا: في فرنسا يضطلع عدد من المؤسسات الرسميّة بالأبحاث في حقل المصطلحات
مثل (الجمعية الفرنسية للتوحيد المعياري) ، و(اللجنة الفرنسيّة لدراسة المصطلحات التقنيّة ) ، و (مركز دراسات اللغة الفرنسية) ، و(الجمعيّة الفرنسيّة للمترجميّن)، و (أكاديميّة العلوم الفرنسيّة ) . 
ومن أجل تنسيق نشاطات هذه المؤسسات في حقل المصطلحات بادرت (اللجنة العليا للغة الفرنسيّة)، سنة 1975م، إلى تأسيس : (الجمعية الفرنسيّة للمصطلحات). وافتتحت هذه الجمعية الجديدة نشاطاتها بعقد مؤتمر دولي في باريس في حزيران 1967م لمناقشة قضايا المصطلحية . 
5- روسيا: أولى الاتحاد السوفيتي، قبل انحلاله عام 1991م، اهتماماً خاصّاً بالمصطلحيّة
وأبحاثها، لأنّه كان يضمّ عددا كبيراً من القوميّات ذات اللغات المختلفة. فأسّست (أكاديميةُ العلوم السوفيتيّة)، في مقرها، لجنةً للمصطلحات العلميّة والتقنيّة كان من مهامها القيامُ بأبحاث في النظريّة العامّة للمصطلحيّة . 
   وأصدرت هذه اللجنة، عام 1961م، ” دليل إعداد وتنظيم المصطلحات العلمية والتقنية ” . ونظّمت الأكاديميُّة مؤتمَرين عالميّين حول علم المصطلح :
الأول : عام 1957 في لينغراد . 
والثاني: في أواخر نوفمبر عام 1979م في موسكو حول المشكلات النظرية والمنهجية في المصطلحية . 
    كما قامت عدة جامعات روسية بأبحاث في علم المصطلح ، وعقدت جامعة لومونوزوف في موسكو ندوتين حول الموضوع سنتي 1969م و1971م. 
6- الوطن العربي:  تُجري المجامِعُ اللغويّة في العواصم العربيّة أبحاثاً في أُسس وضع المصطلحات العلميّة والتقنيّة في اللغة العربيّة. وفي عام 1969م، أناطت (جامعةُ الدول العربيّة) مهمةَ تنسيق المصطلحات في الوطن العربيّ بـ (مكتب تنسيق التعريب بالرباط) الذي شجّع الأبحاث اللغويّة والمعجميّة، والدراسات المتعلِّقة بمشكلات المصطلحات العلميّة والتقنيّة باللغة العربيّة، ونشرَ عدداً غفيراً منها في مجلته " اللسان العربيّ " التي صدر عددهاالثامن والخمسون عام 2005م .  وينظّم المكتبُ بصورة دوريّة ندواتٍ ومؤتمرات للتعريب، حسب خطة تهدف إلى توفير المصطلحات العربيّة الموحَّدة في العلوم والتكنولوجيا. وقد عقد المكتبُ ( ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلح العلمي) في الرباط في الفترة ما بين الثامن عشر والعشرين من شهر شباط / فبراير 1980م. 
وقد أقرت هذه الندوة المبادئ الآتية : 
1- ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة بين مدلول المصطلح اللغوي ومدلوله الاصطلاحي ، ولا يشترط في المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمي.
2- وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي المضمون الواحد في الحقل الواحد . 
3- تجنب تعدد الدلالات للمصطلح الواحد في الحقل الواحد ، وتفضيل اللفظ المختص على اللفظ المشترك.
4- استقراء وإحياء التراث العربي وخاصة ما استعمل منه ، أو ما استقر من مصطلحات علمية عربية صالحة للاستعمال الحديث وما ورد فيه من ألفاظ معربة.
5- مسايرة المنهج الدولي في اختيار المصطلحات العلمية : وهذا المنهج يتمثل في: 
   أ- مراعاة التقريب بين المصطلحات العربية والعالمية لتسهيل المقابلة بينهما للمشتغلين بالعلم والدارسين.
  ب- اعتماد التصنيف العشري الدولي لتصنيف المصطلحات حسب حقولها وفروعها.
 ج- تقسيم المفاهيم واستكمالها وتحديدها وتعريفها وترتيبها حسب كل حقل.
 د- اشتراك المختصين والمستهلكين في وضع المصطلحات . 
 هـ- مواصلة البحوث والدراسات ليتيسر الاتصال بدوام بين واضعي المصطلحات ومستعمليها.
6- استخدام الوسائل اللغوية في توليد المصطلحات العلمية الجديدة بالأفضلية طبقاً للترتيب الآتي:التراث فالتوليد(بما فيه من مجاز واشتقاق وتعريب ونحت) 
7- تفضيل الكلمات العربية الفصيحة المتواترة على الكلمات المعربة.
8- تجنب الكلمات العامية إلا عند الاقتضاء بشرط أن تكون مشتركة بين لهجات عربية عديدة ، وأن يشار إلى عاميتها بأن توضع بين قوسين.
9- تفضيل الصيغة الجزلة الواضحة ، وتجنب النافر والمحظور من الألفاظ.
10- تفضيل الكلمة التي تسمح بالاشتقاق على الكلمة التي لا تسمح به. 
11- تفضيل الكلمة المفردة لأنها تساعد على تسهيل الاشتقاق والنسبة والإضافة والتثنية والجمع.
12- تفضيل الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة أو المبهمة ، ومراعاة اتفاق المصطلح العربي من المدلول العلمي للمصطلح الأجنبي ، دون تقيد بالدلالة اللفظية للمصطلح الأجنبي .
13- في حالة المترادفات أو القريبة من الترادف تفضل اللفظة التي يوحي جذرها بالمفهوم الأصلي بصفة أوضح.
14- تفضيل الكلمة الشائعة على الكلمة النادرة أو الغريبة إلا إذا التبس معنى المصطلح العلمي بالمعنى الشائع المتداول لتلك الكلمة.
15-عند وجود ألفاظ مترادفة أو متقاربة في مدلولها ، ينبغي تحديد الدلالة العلمية الدقيقة لكل واحدة منها ، وانتقاء اللفظ العلمي الذي يقابلها . 
16- مراعاة ما اتفق المختصون على استعماله من مصطلحات ودلالات علمية خاصة بهم ، معربة كانت أو مترجمة.
17- التعريب عند الحاجة وخاصة المصطلحات ذات الصيغة العالمية ذات الأصل اليوناني أو اللاتيني أو العناصر والمركبات الكيماوية.
18- عند تعريب الألفاظ الأجنية يراعي ما يأتي:(سيكون لنا وقفة عند التعريب وقواعده لاحقا) 
   أ- ترجيح ما سهل نطقه في رسم الألفاظ المعربة عند اختلاف نطقها في اللغات الأجنبية .
 ب- التغيير في شكل المصطلح حتى يصبح موافقاً للصيغة العربية ومستساغاً
 ج- اعتبار المصطلح المعرب عربيا ، يخضع لقواعد اللغة ويجوز فيه الاشتقاق والنحت وتستخدم فيه أدوات البدء والإلحاق ، مع موافقته للصيغة العربية.
 د- تصويب الكلمات العربية التي حرفتها اللغات الأجنية واستعمالها باعتماد أصلها الفصيح.
 هـ - ضبط المصطلحات عامة والمعرب منها خاصة بالشكل حرصا على صحة نطقه ودقة أدائه.
   ومن المؤسسات العربية التي تنشط في البحث المعجميّ والمصطلحيّ، (جمعيّة المعجميّة العربيّة بتونس)، فقد نظمت بمدينة تونس ندوة علمية دولية في موضوع " المعجم العربيّ المختصّ" في المدة من 17 ـ 19 نسيان 1993م ونشرت أعمالها في كتاب ، ونظّمت ندوتها الدولية الرابعة في موضوع " مشكلات التعريف في المعجم " بمدينة تونس في المدة من 22ـ 24  حزيران 2006م.  
كما تصدر الجمعية دورية بعنوان ”مجلة المعجميّة“. 
وفي المغرب توجد (الجمعية المغربيّة للدراسات المعجميّة) التي تنظّم ندوات حول قضايا المعجم العربيّ، وتُصدِر مجلة "الدراسات المعجميّة" التي ظهر عددها الخامس في يناير 2006 وهو مخصص لأعمال الندوة التي عقدتها الجمعية حول " المتلازمات في المعاجم العربية". 
ومن الجمعيات المتخصّصة في المصطلح العلمي العربيّ (الجمعيّة المصريّة لتعريب العلوم) التي يرأسها عالِم الأحياء المصري الدكتور عبد الحافظ حلمي ويتولى أمانتها المهندس الإلكتروني الدكتور محمد يونس الحملاوي. وتعقد هذه الجمعية مؤتمراً سنوياُ في القاهرة تُقدَّم فيه دراسات في النظريّة العامّة والنظريّة الخاصّة لعلم المصطلح . 








المحاضرة السابعة 
وضع المصطلحات وإعدادها وتوثيقها: 
تعريف: 
    نعني بوضع المصطلحات وإعدادها جميع الفعاليات المتصلة بجمع المصطلحات وتحليلها وتنسيقها ، ومعرفة مرادفاتها باللغة ذاتها ، أو مقابلاتها بلغة أخرى. وكذلك جمع المفاهيم الخاصة بحقل معين من حقول المعرفة ودراسة العلاقة بين المفاهيم ، ثم وصف الاستعمال الموجود فعلاً للتعبير عن المفهوم بمصطلح ما ، أو تخصيص مصطلح معين للمفهوم الواحد . 
يمر إعداد المصطلحات المعيارية بثلاث مراحل: 
1- دراسة نظام المصطلحات المعمول به حاليا في حقل معين ، أو بعبارة أخرى دراسة الاستعمال الفعلي للمصطلحات في ذلك الحقل وهي دراسة وصفية.
2- تطوير نظام المصطلحات ، أي تحسين الاستعمال الفعلي للمصطلحات ، وهي عملية معيارية ترمي إلى وضع المصطلحات الدقيقة أمام المفاهيم : 
العلمية ، وذلك هو الأساس في إنتاج المصطلحات المصنفة، وأنظمة التصنيف ، والمعاجم الدلالية . 
3- نشر التوصيات الخاصة بالمصطلحات الموحدة المعيارية . 
التوحيد المعياري للمصطلحات: 
قد تختلف المفاهيم وأنظمتها من لغة إلى أخرى ، فهي ليست بالضرورة   
متطابقة في جميع اللغات ، فمدلول المصطلح أو المفهوم الذي يُعَبر عنه يتباين من لغة إلى أخرى . وهذه الظاهرة العلمية تشكل إحدى الصعوبات الشائكة في عملية الاتصال ، أو تبادل المعلومات على الصعيدين القومي والعالمي . ومن هنا كان لا بد من توحيد المصطلحات توحيداً معيارياً ينبني على أساس الاتفاق على المفاهيم وأنظمتها ( أو بعبارة أخرى على المعاني وحقولها الدلالية) . ومن أجل ذلك يقوم المتخصصون بدراسات مقارنة للمعاني المختلفة للمفاهيم وأنظمة المفاهيم في اللغات المختلفة.
   وتضطلع بمهمة التوحيد المعياري للمصطلحات مؤسسات وطنية على المستوى القومي كأكاديميات العلوم أو المجامع اللغوية ، أما المستوى العالمي فتقوم (المنظمة العالمية للتوحيد المعياري ) في جنيف بهذه المهمة.
   ويعني التوحيد المعياري بصورة عامة تخصيص مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ، وذلك بالتخلص من الترادف ، والاشتراك اللفظي وكل ما يؤدي إلى الغموض أو الالتباس في اللغة العلمية والتقنية . 
يتم التوحيد المعياري بالخطوات الآتية: 
1- تثبيت معاني المصطلحات عن طريق تعريفها.
2- تثبيت موقع كل مفهوم في نظام المفاهيم طبقاً للعلاقات المنطقية أو الوجودية بين المفاهيم . 
3-تخصيص كل مفهوم بمصطلح واضح يتم اختياره بدقة من بين المترادفات الموجودة.
4- وضع مصطلح جديد للمفهوم عندما يتعذر العثور على المصطلح المناسب من بين المترادفات الموجودة.
ولقد ساعدت أبحاث النظرية العامة للمصطلحات على التوصل إلى مبادئ أساسية تحكم وضع المصطلحات . ومن هذه المبادئ مثلاً : 
- مبدأ الانطلاق من المفاهيم والعلاقات القائمة بينها بدلا من الانطلاق من المصطلحات للوصول إلى المفاهيم.
 - مبدأ الاقتصاد في اللغة عند وضع المصطلحات تحقيقاً للسهولة في الأداء و الاستيعاب . 
- مبدأ الأخذ بالاستعمال اللغوي وما جرى عليه العرف من المصطلحات ، وعدم تغييرها إلا لأسباب وجيهة قوية.
   وهناك وسائل لفظية ، وصرفية ، ودلالية تسخدمها اللغة من أجل توفير المصطلحات التي تعبر عن المفاهيم العلمية والتقنية الجديدة . وهذه الوسائل هي: الاشتقاق ، والمجاز ، والنحت ، والترجمة ، والتعريب .
 ولكل وسيلة مجال معين تصلح في أكثر من غيرها وشروط تقتضي استعمالها دون غيرها.
  وتجدر الإشارة إلى أن اللغة العربية تعد من أقدر اللغات على وضع المصطلحات وتوليدها واشتقاقها ونحتها وتطويرها ، وذلك للعلاقة القائمة بين الصيغ الصرفية العربية والمفاهيم العامة في الوجود. فمثلاً وزن(فِعالة ) يدل على الحرفة أو شبهها مثل نجارة وسباكة وحدادة ، ووزن (فُعال)
يدل على المرض مثل: صداع ، وكساح ، وسعال . ووزن (فعلان) يدل على تقلب واضطراب مثل: غليان . 
   وعلى الرغم من هذه القدرة للغة العربية على مواكبة المصطلحات ، واعتزازنا بها بوصفها أقدم اللغات العالمية ،وأثراها لفظاً ، وأدقها عبارة ، فإننا نعترف بأنها تواجه مشكلة مصدرها قصور وارتباك في مضمار المصطلحات العلمية والتقنية . وما زال عدد كبير من المعاهد العلمية في الوطن العربي يستعمل لغة أجنبية كالانجليزية أو الفرنسية أو الايطالية لغة
لتعليم العلوم ، والهندسة ، والطب . ويمكن أن نعزي النقص في المصطلحات العلمية والتقنية في الوطن العربي إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي: 
1- خلال أربعة قرون من الحكم العثماني والسيطرة الأوروبية على البلاد العربية ، لم تستخدم اللغة العربية في الإدارة أو التعليم ، ففقدت شيئاً من استمراريتها ونموها في هذين المجالين.
2- في تلك الفترة الطويلة ، وقبيل نهضتنا العلمية المعاصرة ، لم تكن هنالك 
  اختراعات أو اكتشافات أو أبحاث علمية رصينة في الوطن العربي لكي تسبغ مصطلحات عربية على المخترعات أو المكتشفات ، ونحن نعلم أن المصطلحات العلمية والتقنية يضعها المخترعون والمكتشفون والعلماء والباحثون.
3- إن تدفق المصطلحات العلمية والتقنية الجديدة كل يوم من الدول الصناعية يجعل من العسير على العربية مجابهتها واستيعابها بالسرعة اللازمة إذ تقدر هذه المصطلحات الجديدة بخمسين مصطلحاً يوميا.
كل هذه الأسباب وغيرها تجعل من المصطلح العلمي مشكلة تنوء بثقلها على المشتغلين بالتخطيط اللغوي في وطننا العربي.
التوثيق في المصطلحية: 
    نعني بالتوثيق في حقل المصطلحية تجميع المعلومات المتعلقة بالمصطلحات وتسجيلها ومعالجتها ، ونشرها. ويتناول التوثيق ثلاثة أصناف من المعلومات المتعلقة بالمصطلحات وهي:
1- توثيق مصادر المصطلحات     2- توثيق المصطلحات   3- توثيق المعلومات عن المؤسسات المعجمية والمصطلحية.
1- توثيق مصادر المصطلحات: 
  هذا النوع من التوثيق يقدم خدمات لا يستغنى عنها العاملون في حقل المصطلحات من باحثين ومعجميين ، فهو يزودهم بالمعلومات
الببليوغرافية : عنوان المصدر ، واسم مؤلفه ،واسم الناشر ،ومكان النشر ،وتاريخه ، وعدد الأجزاء ، والطبعة ،وترتيب المصدر في السلسلة إن كان جزءاً من سلسلة من المنشورات ، وأهم مصادر المصطلحات ما يأتي: 
1- أدلة المبادئ التي تحكم وضع المصطلحات وتوحيدها
2-معاجم المصطلحات الموحدة والمصطلحات العامية والتقنية في الميادين المتخصصة المختلفة
3- الكتب التي تبحث في علم المصطلح
4-المجلات المتخصصة
5- المقالات والأبحاث المنشورة
  ويمكن أن تنشر هذه المعلومات في كتب أو قوائم ، كما يمكن أن تحفظ على أشرطة ممغنطة.
ومن أهم المنجزات في توثيق مصادر المصطلحات : ببليوغرافية المعاجم
  العلمية والتقنية المتخصصة التي أعدها الأستاذ ” فيستر“ ونشرت اليونسكو المجلد الأول منها سنة 1955م والثاني سنة 1959م . 
   وفي اللغة العربية نشر الأستاذ عبد الرحيم الجلبي ”ببليوغرافيا الترجمة والمعاجم للوطن العربي“ (بغداد : دار الجاحظ ، 1979م) . 
   كما أعد المؤلف بالاشتراك مع الأستاذ جواد حسني ببليوغرافيا المعاجم المتخصصة نشرت في مجلة (اللسان العربي) في المجلد العشرين. 
: 
2- توثيق المصطلحات:
   والنوع الثاني من أنواع توثيق المعلومات المتعلقة بالمصطلحات هو توثيق المصطلحات ذاتها ، وجميع الحقائق الضرورية عنها، أو بعبارة أخرى جمع وتسجيل وتحليل المعلومات المصطلحية المتعلقة بالمفهوم العلمي والمصطلح الذي يعبر عنه ، وتعريفه ، والسياق الذي ورد فيه ، والمصدر الذي أستقيت المعلومات منه، وقيمة المصطلح(أي إذا كان موحدا ، أو مشتقاً عليه ، أو مفضلا، أو مقترحا، الخ)
ينقسم توثيق المصطلحات من حيث الوسيلة المتبعة إلى ثلاثة أنواع: 
1- توثيق المصطلحات يدوياً وذلك باستخدام البطاقات أو الجذاذات التي ترتب في مجلدات
2- توثيق المصطلحات ميكانكياً باستخدام (الميكروفيلم) و(الميكروفيش) 
3-توثيق المصطلحات الكترونياً باستخدام الحاسب الالكتروني في إنشاء بنوك المعلومات( سيكون لنا حديث مفصل عن بنوك المعلومات في المحاضرات اللاحقة).
3- توثيق المعلومات عن المؤسسات المعجمية والمصطلحية: 
يحتاج العاملون في حقل المصطلحات إلى المؤسسات العامة في ذات الحقل على المستويات الوطنية والقومية والعلمية ، وإلى معرفة المشروعات المعجمية والمصطلحية التي تقوم بها تلك المؤسسات ليسهل عليهم تبادل الخبرات والمعلومات والتعاون فيما بينهم توفيرا للوقت واقتصادا في النفقات ، ولهذا أصبح من الضروي توثيق المعلومات الآتية:
1-أسماء المؤسسات العلمية والمهنية والاتحادات التي تعنى بالمصطلحات
2-أسماء خبراء المصطلحات وعناوينهم والمؤسسات التي يعملون فيها
3- المشروعات المعجمية والمصطلحية الجارية منها والمستقبلية والمشرفون عليها .


المحاضرة الثامنة 
مشكلات وضع المصطلحات وتوحيدها في الوطن العربي 
  سيكون محور الحديث في هذا المحاضرة عن المشكلات اللغوية والمشكلات التنظيمية:
المشكلات اللغوية:إن المشكلات اللغوية التي تواجه عملية توحيد المصطلحات العلمية في الوطن العربي تنقسم إلى نوعين:
أولاً: مشكلات ناتجة عن اللغة العربية
ثانياً: مشكلات ناتجة عن لغة المصدر ، أي اللغة الأجنبية التي تستقي منها لغتنا العربية هذه المصطلحات.
أولاً: المشكلات الناتجة عن اللغة العربية: إن العربية أقدم اللغات الحية في العالم . وعلى الرغم من أن قِدم العربية له فوائده، فإنّ له في الوقت ذاته مشكلاته . ومن هذه المشكلات ما يأتي: 
1- الازدواجية: 
تعاني اللغة العربية ظاهرة لغوية تعانيها لغات كبرى أخرى . وقد تصدى اللغوي الأمريكي المستعرب ” فرغسون“ لدراسة هذه الظاهرة في أربع لغات خلُص إلى تعريف الازدواجية بأنها:
” وضع مستقر نسبياً توجد فيه ، بالاضافة إلى اللهجات الرئيسة للغة (التي قد تشمل على لهجة واحدة أو لهجات إقليمية متعددة) لغة تختلف عنها ، وهي مقننة بشكل متقن(إذ غالبا ما تكون قواعدها أكثر تعقيداً من قواعد اللهجات) وهذه اللغة بمثابة نوع راقٍ ، تستخدم وسيلة للتعبير عن أدب محترم، ويتم تعلُّم هذه اللغة عن طريق التربية الرسمية ، ولكن لا يستخدمها أي قطاع من الجماعة في أحاديثه الاعتادية“
وفي الوطن العربي ، توجد عدة لهجات اجتماعية واقتصادية وجغرافية بجانب اللغة العربية الفصحى. وبصورة عامة تعدّ هذه اللهجات مفهومة ، وتعد اللغة الفصحى من عوامل التوحيد في الوطن العربي لغوياً واجتماعياً. 
غير أن وجود لهجات أخرى يؤدي إلى تداخل بين هذه اللهجات واللغة الفصحى . 
فلو فرضنا أن لدينا : اللهجة (أ) ، واللهجة (ب) بالاضافة إلى اللغة الفصحى .سيكون نيجة هذا التداخل اللغوي ما يأتي:
1- ما تنفرد به اللهجة (أ)  2- ما تنفرد به اللهجة (ب) 3- ما تنفرد به الفصحى4- ما هو مشترك بين اللهجة (أ) و(ب) 
5-ما هو مشترك بين اللهجة (أ) والفصحى6- ما هو مشترك بين اللهجة (ب) والفصحى
7- ما هو مشترك بين اللهجة(أ) واللهجة(ب) والفصحى.
   وعلى الرغم من أن الفصحى هي لغة العلم والأدب ، وهي اللغة الوحيدة التي يُدون بها تراث الأمة وتُصاغ فيها المصطلحات العلمية والتقنية ، إلاأنّ المعجمي أو المؤلف قد لا يعثر على مقابل بالعربية الفصحى لأحد المصطلحات فيضطر إلى استعمال مقابل من لهجته الإقليمية . وقد يكون هذا المقابل غير مفهوم للناطقين باللهجات الأخرى، لأن الكلمات العامية لا تتمتع بالثبات الدلالي النسبي الذي تتميز به نظيراتها الفصيحة . فالكلمات العامية تختلف مدلولاتها من مكان لآخر، ومن زمان لآخر ، بصورة أسرع وأكبر.
2- تعدد اللهجات الفصحى: إلى جانب اللهجات العامية في الوطن العربي ، توجد لهجات فصيحة تختلف فيما 
على جميع المستويات اللغوية : الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. بيد أنَّ الفروق بين اللهجات الفصيحة طفيفة لا تقارن بالفروق بين اللهجات العامية التي تفوقها كماً وكيفاً، وقد تنبه اللغويون العرب منذ القديم إلى وجود هذه اللهجات الفصيحة وكتبوا فيها.ويستطيع غير المتخصص أنّ يلحظ الفروق الصوتية واللفظية بسهولة إذا استمع إلى نشرة أنباء واحدة تُذاع من إذاعات بغداد ، والقاهرة ، والرباط ، إذ يختلف المذيعون في تلفظ الأصوات (كصوت الجيم مثلاً) ، وفي وضع النبر على المفردات ، وفي تنغيم الجمل ، كما يختلف محرر هذه النشرات الإخبارية في اختيار المفردات والتعابير بصورة مضطردة ، على أنّ هذه الفروق لا تؤدي إلى حجب المعنى عن المستمع العربي مطلقاً . 
وفي مجال المصطلحات العلمية والتقنية ، ينصب اهتمامنا على الفروق اللفظية بين اللهجات الفصيحة . فعندما يضع عالم مصري مصطلحات علمية أو تقنية ، فإنه قد يختار كلمة تستعمل في الفصحى المصرية ، في حين يقوم عالم جزائري بوضع مقابل آخر للمفهوم نفسه مُستخدماً كلمة تُستعمل في العربية الفصحى الجزائرية . ومن هنا نجد أنفسنا أمام ازدواجية غير مرغوب فيها . وقد تؤدي هذه الازدواجية إلى صعوبة في فهم المطبوعات العلمية الصادة في بلد عربي ما.
3- ثراء العربية بالمترادفات:   تُعد العربية من أغنى اللغات العالمية بالمترادفات . ولعل تعدد أسماء الجَمَل والسيف والجواد من الأمثلة المعروفة للجميع. ويمكن تفسير هذه الظاهرة بعمر اللغة العربية المديد الذي أتاح للألفاظ والمدلولات القديمة أن تعيش جنباً إلى جنب مع الألفاظ والمدلولات الحديثة . كما أن اللغة العربية هي أداة تعبير وتفكير لعدد كبير من الأقوام والشعوب المختلفة في أصقاع متباينة من العالم.
ومن نافلة القول أن تكون للمترادفات مزية في الكتابة الأدبية ، إذ يستطيع الكتّاب أن يعبروا بواستطتها عن المعاني المتباينة ، وظلالها الهامشية ويزاوجوا بين المفردات ليرسموا صوراً أدبية متناسقة الألوان رشيقة الخطوط . ولكن المترادفات تعد نعمة ونقمة في آن واحد في مجال المصطلحات العلمية والتقنية . فهي نعمة إذا استُعملت للتفريق بين المفاهيم المتقاربة ، وهي نقمة إذا وُضع عدد منها مقابلاً للمفهوم التقني الواحد ، إذ إنّ ذلك سيؤدي إلى اختلاف الاستعمال وتعدده.
          ومما يؤسَف له أنّ المترادفات العربية قد استُعملت في معظم الأحيان بدون تقييد أو تحديد في الدلالة على المفاهيم العلمية . ففي مشروع لمعجم عربي موحّد لمصطلحات الحاسبات الآلية ، أعدته المنظمة العربية للعلوم الإدارية بجامعة الدول العربية بالاستناد إلى ثلاثة مسارد أعدت في بغداد والقاهرة والرباط نجد أمثلة عديدة من المترادفات التي استعملت للدلالة على المفهوم التقني ذاته .  فمثلاً نجد مقابل المصطلح الإنجليزي(gap) المترادفات العربية الثلاثة : فجوة ، و فسحة ، وفرجة . وجميع هذه المترادفات صحيحة من حيث معناها الأساسي.
ثانيا: المشكلات الناتجة عن لغة المصدر: 
 إنّ بعض صعوبات وضع المصطلحات العلمية والتقنية في الوطن العربي ليس ناتجاً عن مشكلات اللغة العربية ، بل متأصلاً – في حقيقة الأمر- في اللغة أو اللغات الأجنبية التي تستقي منها لغتنا المصطلحات العلمية والتقنيّة . وسأطرح فيما يأتي بعض المشكلات التي تندرج في هذا الباب.
1- تعدد مصادر المصطلحات التقنية: 
تستخدم اللغة ُ الفرنسية لغة ثانية في أقطار المغرب العربي . ولهذا فهي 
مصدر المصطلحات هناك . أما في أقطار المشرق العربي فإن الإنجليزية هي التي تقوم بذلك الدور . وعلى الرغم من أن اللغتين الإنجليزية والفرنسية تَستعملان كثيراً من المصطلحات التي تشتمل على أصول إغريقية ولاتينية مشتركة ، فإنهما تنتميان إلى فصيلتين لغويتين مختلفتين ، وتسخدمان وسائل متباينة في التعبير.
ولهذا فإن استخدام لغتين أجنبيتين مختلفتين مصدراً للمصطلحات التقنية في الوطن العربي تنتج عنه صعوبات تتمثل فيما يأتي:
· عندما تُعطي الإنجليزية والفرنسية كلمتين مختلفتين للشيء الواحد أو المفهوم الواحد ، وتلجأ العربية إلى اقتراض المصطلح مرتين ، مرة من الإنجليزية ، وأخرى من الفرنسية فإننا سننتهي إلى إزداوجية في المصطلح ، أي إلى مصطلحين عربيين يدلان على الشيء ذاته . 
· عندما يوجد مصطلحان من فصيلة اشتقاقية واحدة باللغة الإنجليزية ويُترجمان إلى العربية ، فإننا قد نحصل على مصطلحين عربيين ينتميان إلى فصيلة اشتقاقية واحدة كذلك.
2- ازدواجية المصطلح في لغة المصدر: 
حتى لو اقتصر العلماء العرب على لغة مصدر واحدة ، فإنّ ازدواجية المصطلح الواحد في اللغة العربية قد تنجم عن ازدواجية المصطلح في لغة المصدر. ففي حالة الإنجليزية ، مثلاً ، قد يستعمل الأمريكيون مصطلحاً غير الذي يستعمله زملاؤهم البريطانيون للدلالة على المفهوم الواحد.
فإذا استعمل اثنان من المترجمين العرب كتابين في موضوع واحد ، أحدهما بريطاني والآخر أمريكي كمصدر للمصطلحات ، فإنهما قد يضعان مقابلين  عربيين مختلفين للمفهوم الواحد. 
3- الترادف والاشتراك اللفظي في لغة المصدر: 
يشكل الترادف والاشتراك اللفظي في لغة المصدر صعوبة أخرى من صعوبات نقل المصطلحات العلمية والتقنية إلى اللغة العربية . ففي حال المترادفات ، قد لا يدرك المترجم أن اللفظين مترادفان أو أن اللفظين يترجمهما مترجمان مختلفان. ومن هنا تحث الازدواجية في المصطلح العربي .
ومن ناحية أخرى ، فإن الاشتراك اللفظي في لغة المصدر قد يؤدي إلى ترجمة المصطلح الواحد بمقابلين عربيين مختلفين ، حيث يأخذ كل مترجم بمعنى معين من معاني اللفظ المشترك ، خاصة إذا لم يكن المترجمون على علم بالمعنى المراد.
المشكلات التنظيمية: 
إن النوع الآخر من مشكلات توحيد المصطلحات التقنية في الوطن العربي هو ما أُطلق علية اسم المشكلات التنظيمية ، وتندرج تحت هذا النوع ثلاث مشكلات: 
1- تعدد واضعي المصطلحات في الوطن العربي  2-إغفال واضعي  المصطلحات التراث العلمي العربي
3-عدم اختبار قبول الجمهور للمصطلح الموضوع
1- تعدد واضعي المصطلحات في الوطن العربي:حيث يمكن إجمال جهات وضع المصطلحات العربية بالمؤسسات الآتية: 
· المجامع اللغوية والعلمية العربية             جامعة الدول العربية ومنظماتها المختلفة 
· الاتحادات المهنية العربية ، مثل : اتحاد الأطباء العرب ، واتحاد المهندسين العرب...الخ
· الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي       منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة
· دور النشر ،والمؤلفون ، والمعجميون   الدوريات من صحف ومجلات    مؤسسات علمية أخرى
ولا شك أن تعدد هذه الجهات يؤدي إلى صعوبة توحيد المصطلح.
2- إغفال التراث العلمي العربي: لقد وضع العلماء والمخترعون والمكتشفون والباحثون المسلمون آلاف المصطلحات العلمية والتقنية باللغة العربية ، ولكن هذه المصطلحات العربية ليست معروفة للباحثين المعاصرين وذلك لأسباب كثيرة ، منها الانقطاع بين التراث والمعاصرة ، ومنها أن معظم كتب التراث ما زالت مخطوطة ولم تنشر بعد .
3- عدم اختبار قبول المصطلحات الجديدة: هل تحظى المصطلحات العلمية والتقنية الجديدة بقبول الجماهير وإقبالها على استعمالها ، فمعظم المصطلحات الموضوعة قد تبقى حبرا على ورق أي في بطون المعاجم والكتب ، على حين يستخدم الناس كلمات غيرها ويمكن رد هذه الظاهرة إلى أسباب عديدة أهمها: 
* يحدث أن الجمهور يستعملون فعليا مصطلحاً يفي بالغرض ولكن واضعي المصطلحات ليسوا على علم به أو أنهم أهملوه لسبب أو لآخر وبعبارة
أخرى :إن المعجميين لم يجروا مسحاً لما هو مستعمل فعلاً من المصطلحات.
* إن مصطلحات المعجميين تبقى في بطون الكتب ، وهذه الكتب لا تحظى بالتوزيع والانتشار وهكذا يستمر الجمهور في استخدام كلمات مقترضة على غير نظام


المحاضرة التاسعة 
صناعة المصطلح 
   يتفق علماء اللسانيات على أنّ من خصائص اللغة بوجه عام قدرتها على التطور والنمو، وذلك باستخدام وسائل صرفية ونحوية لتوليد ألفاظ ومدلولات وتراكيب لغوية جديدة للتعبير عما يستجد من حاجات ومفاهيم في المجتمع . وإذا علمنا أنّ اللغة العربية هي أطول اللغات العالمية عمراً ، وأثراها لفظاً ، وأقدرها على النمو اللفظي والدلالي لما تتحلى به من خصائص اشتقاقية فريدة ، تأكد لنا أنَّ بوسع لغتنا العربية أن تعبر عن سيل المفاهيم العلمية والتقنية الجديدة المتدفق باستمرار .وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها اللغة العربية تدفقاً مفاجئاً من مفاهيم إنسانية وعلمية لم تعهدها من قبل، بل حدث أكثر من مرة في تاريخها، فقد جاء الإسلام بمفاهيم فلسفية ودينية واقتصادية واجتماعية وعلمية جديدة ، واستجابت اللغة العربية لهذه المفاهيم بتوليد المصطلحات التي تعبر عن هذه المفاهيم كالصلاة ،والوضوء ،والزكاة ،والخلافة والإمامة ،والحضانة ،والنفقة وغيرها ، وهي مصطلحات لم توجد في اللغة العربية من قبل بمدلولها الجديد . وفي العصر الأموي أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بتعريب الدواوين التي كانت بيزنطية في الشام وفارسية في العراق . وسرعان ما جادت العربية بمصطلحات جديدة في الإدارة والسياسة والاقتصاد . فظهرت ألفاظ جديدة كالدينار والدرهم والبريد والديوان وغيرها. وفي العصر العباسي أنشأ الخليفة المأمون بن هارون الرشيد دار الحكمة ببغداد لتنسيق عملية فلسفة الإغريق والهنود والفرس وعلومهم وآدابهم إلى اللغة العربية . وسرعان ما زخرت اللغة العربية بمصطلحات جديدة في الفلسفة والمنطق والرياضيات والكيمياء ، وغيرها ، وفي عصور ازدهار الحضارة العربية الإسلامية كانت اللغة العربية تُزَوِد العلماء المسلمين دوماً بالمصطلح الملائم للتعبير عن مخترعاتهم ومكتشفاتهم ونظرياتهم في العلوم والفنون. وفي كل مرة تلجأ العربية إلى الوسائل اللغوية المقننة الخاصة بالتطور اللغوي وصناعة المصطلح ونموه: ويمكن تلخيص هذه الوسائل بما يأتي: 
            الاشتقاق  – النحت - التعريب
 مقدمة : التوليد في اللغة العربية: 
تدل ألفاظ اللغة على المفاهيم التي يتداولها الناطقون بتلك اللغة. ولكن عندما يظهر مفهوم جديد لم يكن معروفاً من قبل فإن اللغة قادرة على إيجاد لفظ يعبِّر عن ذلك المفهوم . ويصطلح على عملية إيجاد ذلك اللفظ باسم ”التوليد“ أو ” الوضع“ ويمثل كل من هذين المصطلحين استعمالاً مجازياً من ولادة الطفل الجديد، كما لوكانت اللغة امرأة ولوداً ، أبناؤها الألفاظ وبناتها الكلمات . وهكذا فإنه يمكن القول : إن كلمات اللغة على نوعين: كلمات مألوفة في اللغة اكتسبناها في طفولتنا وأثناء تعلُّمنا ، وكلمات مولدة بدافع الحاجة والضرورة ، ويطلق على هذه الكلمات المولدة أحياناً اسم ” المُحَدَثة“. 
أنواع التوليد:يقسم بعضهم التوليد إلى أربعة أنواع هي: 
1- التوليد الصوتي: يتم التوليد الصوتي بمحاكاة الأصوات لوضع اسم جديد ، كما هو الحال في إطلاق عدد من اللغات الأوروبية اسم ”كوكو“ على طائر معين.
وهذا الاسم جاء نتيجة لمحاكاة صوت الطائر. ويمكن أن نعد من هذا الباب في اللغة العربية، اسم ”تأتأة“ التي تشير إلى تلعثم المتكلم وتكراره حرف التاء عند النطق، فالفعل ”تأتأ“ هو محاكاة صوتية لظاهرة التلعثم وتكرار حرف التاء. 
ب- التوليد النحوي: يتم التوليد النحوي بإحداث كلمة جديدة من أصول لغوية قائمة على وزن صرفي معلوم، أو بضم كلمتين مألوفتين إلى بعض لإحداث لفظ جديد يدل على معنى جديد ، مثل ضم الكلمتين ” بعد“ و“ظهر“ لصياغة اسم ”بعد الظهر“ أو مثل ضم كلمتي ”ربة“ و“بيت“ لتوليد اسم ”ربة البيت“ .
ج- التوليد الدلالي(المجاز): هو نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى جديد ، كما في استخدام ” عنق الزجاجة“ ليدل على ” المنفذ الضِّيق للمرور“ أو ” الموقف المحرج“ ويسميه بعضهم بالنقل المجازي أو المجاز.
د- التوليد بالاقتراض: هو اقتراض لفظ من لغة أخرى للدلالة على مفهوم جديد ، ولا يعده بعضهم من التوليد لأن اللفظ وُلِّدَ في لغة أخرى بإحدى صور التوليد الثلاث السابقة ، ولم تلده اللغة المقترضة . 

أولاً: الاشتقاق:     الاشتقاق هو صياغة لفظة من لفظة أخرى على أن يكون هناك تناسب بين اللفظ والمعنى . فمن مصدر الكتابة مثلاً يشتق الفعل الماضي“كتب“ ، والفعل المضارع“يكتب“ ، واسم الفاعل ”كاتب“، واسم المفعول“مكتوب“ ، وهكذا. ويقسم الصرفيون الاشتقاق إلى : 
أ- اشتقاق صغير:وهو الذي تكون فيه جميع المشتقات متفقة في ترتيب حروفها الأصلية ، ففي المثال السابق تظهر الحروف (ك ،ت ، ب) ح 
بالترتيب نفسه في جميع المشتقات ، فلا تسبق التاء الكاف ولا الباء التاء . 
ب- اشتقاق كبير(يسمى القلب): وهو الذي يكون فيه بين الكلمتين الأصلية والمشتقة تناسب في اللفظ والمعنى دون الاتفاق بينهما في ترتيب الحروف الأصلية كاشتقاق (جبذ) من (جذب) . ويمكن القول: إن الاشتقاق الأكثر إنتاجية وفاعلية في النمو المصطلحي هو الاشتقاق الصغير . 
     وتكمن أهمية الاشتقاق في أنه وسيلة مهمة من وسائل تنمية اللغة والتعبير عن المفاهيم الجديدة بتوليد كلمات جديدة من كلمات موجودة. فالمعاجم لا تضم جميع مفردات اللغة الموجودة والممكنة الوجود ، وإنما تقتصر على بعض المستعمل فعلاً. ونظراً لأن المفاهيم لا متناهية في الوجود ، فإن التعبير لغوياً يحتاج إلى وسيلة لسانية نستطيع بواسطتها أن نولِّد ألفاظاً لا متناهية من أصول اللغة المحدودة . 
والوسيلة الأساسية للقيام بذلك في اللغة العربية هي الاشتقاق . فهو يؤدي إلى تنويع المعنى الأصلي ويضفي عليه خواص جديدة كالمبالغة ، والمطاوعة ، والتعدية ، والطلب ،وغيرها من العلاقات المنطقية والوجودية بين المفاهيم المختلفة . فالكلمة المشتقة من أخرى تحتفظ بالمعنى الأساسي للكلمة الأصلية مع زيادة تفيد خاصية دلالية إضافية. فالفعل (كتب) يدل على الكتابة ، ويشتق منه الفعل (استكتب) الذي يدل على طلب الكتابة .
ثانياً: النحت:     هو انتزاع كلمة من كلمتين أو أكثر على أن يكون تناسب في اللفظ والمعنى بين المنحوت والمنحوت منه . مثل المنحوت ”البرمائي ”من البر و الماء،  و“القروسطي ” من القرون الوسطى ،و“الزمكان“ من الزمان والمكان . ويختلف اللغويون العرب حول مكانة النحت في العربية ودوره في تطويرها وأهميته في نمو مصطلحاتها . 
1- منهم من يرى أن العربية عرفت النحت منذ القديم وأفادت منه وأن عدداً من مفرداتها الوظيفية مثل :”ليس“ و“لكن“ و“كأن“ وغيرها ألفاظ منحوتة ، وأنه لابد من استخدام النحت خاصة في نقل المصطلحات الأجنبية التي تشمل على السوابق واللواحق مثل: ”لاسلكي“ ” لامائي“ وغيرهما.
2-  منهم من يرى أن اللغة العربية ذات خصائص اشتقاقية وليست تركيبية كما هو الحال في اللغات الهندو- أوروبية وليس للنحت إلا دور ضئيل في تاريخها الطويل والألفاظ المنحوتة محدودة في عددها واستعمالها مثل:  ”البسملة“ من بسم الله الرحمن الرحيم ، و ” الحمدلة“ من الحمد لله ، و“عبشمي“ من عبد شمس، ويرون عدم التوسع باستعماله في توليد المصطلحات الجديدة لأنه يتنافى مع الذوق العربي ولأن المنحوت يطمس معنى المنحوت منه . وعلى كل حال فإن المجامع اللغوية في الوطن العربي أجازت النحت عندما تلجئ الضرورة إليه.
أنواع النحت في اللغة العربية: 
أ- النحت الفعلي: وفيه يُنتزع من الجملة فعل يدل على النطق بها أو على 
مضمونها كما في : ”حمدل“ المنتزعة من الحمد لله ، و“حوقل“ المأخوذة من لا حول ولا قوة إلا بالله . 
ب- النحت النسبي: وفيه يُنتسب شخص أو شيء إلى مكانين ، كما في: ”طبرخزي“ التي تشير إلى النسبة إلى بلدتي طبرستان وخوارزم معاً، أو ينسب إلى اسم مكان أو قبيلة مركب تركيبا إضافيا مثل ” عبشمي“ المنحوتة من عبدشمس.
ج- النحت الوصفي: وفيه تنتزع من كلمتين صفة تدل على معناهما ، كما في : ”صلدم“ وهو شديد الحافر المنحوتة من ”صلد“  ”صدم“ 
د- النحت الاسمي: وفيه ينتزع اسم من كلمتين كما في: ”جلمود“ المنحوتة من جلد وجمد ومثل ”حَبْقَر“ للبرد المنحوتة من حب وقر.
أصل الكلمات المنحوتة: 
1- كلمة أجنبية + كلمة أجنبية : كما في كلمتي ”تلغراف“ و“تلفون“ اللتين دخلتا اللغة العربية عن طريق الاقتراض والتعريب .
2- كلمة عربية+كلمة عربية :كما في ”زمكاني“ المنحوتة من زماني ومكاني
3- كلمة عربية +كلمة أجنبية : كما في ”كهرمغناطيسي“ المنحوتة من كهرباء التي عرفتها العربية قبل النهضة ، ومغناطيسي المقترضة.
شروط النحت: 
1- مراعاة أوزان العربية.  2-مراعاة الانسجام بين حروف الكلمة المنحوتة
طريقة النحت: من خلال أمثلة النحت نلاحظ ما يأتي: 
1- عدم التقيد بأخذ الكلمة المنحوتة من جميع كلمات الجملة المنحوت منها.كما في ” هيلل“ منحوتة من جملة (لا إله إلا الله) 
2- عدم التقيد بأخذ عدد من الحروف من كل كلمة ففي حين أخذت كلمة ”مَشْألَ“ حرفا واحدا من كل كلمة من جملة (ما شاء الله) نجد أن كلمة ”حَسبلَ“ أخذت ثلاثة حروف من الكلمة الأولى وحرفا واحدا من الكلمة
الثانية من جملة (حسبي الله). أما كلمة ”مشكن“ فلم تأخذ أي حرف في لفظ الجلالة في جملة (ما شاء الله كان) 
3- عدم التقيد بترتيب الحروف الأصلية للجملة المنحوت منها مثل ”طبلق“ المأخوذة من جملة (أطال الله بقاءك) 
4- عدم الالتزام بالحركات والسكنات الأصلية مثل“سَبْحَلَ“ المنحوتة من (سبحان الله). 












المحاضرة العاشرة 
صناعة المصطلح
(التعريب: على الرغم من أنّ للفظ (التعريب) عدة دلالات في الاستعمال اللغوي الحديث والقديم ، فإنه في المصطلحية يعني:“نقل اللفظ الأجنبي إلى اللغة العربية دون تغيير ويسمى دخيلاً ، أو مع تغيرات معينة ينسجم مع النظامين الصوتي والصرفي للغة العربية ويسمى اللفظ في هذه الحالة ”مُعرَّباً“ . من أمثلة الدخيل : ”الأوكسجين ، والنيتروجين، والتلفون“ ومن أمثلة المعرَّب :“الفلسفة ،والبنج“.ويطلق على التعريب بنوعيه أحياناً اسم الاستعارة ، وهي عملية عرفتها اللغات عموماً حينما يعمد الناطقون بلغة ما إلى استعارة ألفاظ من لغة أخرى عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. وتطرأ على الألفاظ المستعارة تغييرات صوتية وصرفية لتنسجم مع بنية اللغة المستعيرة وتندمج فيها ، ويسهل الاشتقاق منها ، ولهذا فقلما يوجد الدخيل الصرف ، مما حدا بغير المختصين باطلاق لفظي الدخيل والمعرب على اللفظ المستعار واستخدام هذين اللفظين وكأنهما مترادفان.
قواعد تعريب المصطلح الأجنبي:  عند تعريب الألفاظ الأجنبية ، ينبغي مراعاة بعض القواعد التي وضعتها المجامع العربية وتضمنتها توصيات ندوة توحيد منهجيات وضع المصطلح مر ذكر هذه التوصيات في محاضرة مراكز البحوث في النظرية العامة لعلم المصطلح))العلمي العربي ، وأهم هذه التوصيات: 
1- ترجيح ما سهل نطقه في رسم الألفاظ المعربة عند اختلاف نطقها في اللغات الأجنبية ، فإذا وُجدت طريقتان لنطق الكلمة الواحدة باللغةالانجليزية ، مثلاً ”تُليب“ و“تيوليب“ نختار النطق الأول لأنه أيسر.
2- التغيير في شكله حتى يصبح موافقاً للصيغة العربية ومستساغاً. وقد يشمل هذا التغيير أصوات الكلمة أو صيغها أو كليهما ، ومن أمثلة ذلك:كلمة“فيلوسوفيا“ اليونانية التي عُرِّبت بلفظ ”فلسفة“ على وزن ”فعللة“. 
3- اعتبار المصطلح عربيا يخضع لقواعد اللغة ، ويجوز فيه الاشتقاق والنحت ، وتسخدم فيه أدوات البدء والإلحاق مع موافقته للصيغة العربية.ومن أمثلة ذلك الكلمة المقترضة ”تلفون“ التي اشتق منها على وزن ”فعلل“: تَلْفَنَ يتلفن تلفنة . 
4- ضبط المصطلحات عامة ، والمعرَّب منها خاصة ، بالشكل حرصا على صحة نطقها ودقة أدائها.
التعريب ومشكلاته في الوطن العربي: 
أولاً:الدلالات المختلفة للفظ التعريب:      بعد استقراء الاستعمال اللغوي الحديث للفظ التعريب وجدنا لهذه الكلمة أربع
   دلالات رئيسة نجملها فيما يأتي مرتبة من الخاص إلى العام: 
1- التعريب هو نقل الكلمة الأجنبية ومعناها إلى اللغة العربية كما هو دون تغيير فيها أو مع إجراء تغير وتعديل لينسجم نطقها مع النظامين الصوتي والصرفي للغة العربية لتتفق مع الذوق العام للسامعين ، ولتيسير الاشتقاق منها.وعند نقل اللفظ الأجنبي كما هو إلى اللغة العربية يسمى دخيلاً، وعند تغييره يسمى معرباً. ويطلق على هذه العملية برمتها الاقتراض اللغوي أو الاستعارة اللغوية 
2- التعريب هو نقل معنى اللفظ الأجنبي وهذا الاستعمال يسمى حقيقة ترجمة وليس تعريباً.
3- التعريب هو استخدام اللغة العربية لغة للإدارة أو التدريس أو لكليهما . وقد استخدم لفظ التعريب بهذا المعنى مع إقدام الدول الأوربية وخاصة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا على استعمار البلاد العربية أو فرض الحماية والوصاية عليها. وقامت هذه الأقطار بفرض لغاتها في التدريس والإدارة . 
وعندها بدأت المطالبة بإحلال اللغة العربية محل اللغات الأجنبية في المجالين المذكورين . وهكذا يصبح التعريب بهذا المعنى اختياراً أساسياً وحضارياً. 
4- التعريب هو اتخاذ قطر بأكمله اللغة العربية لغة حضارية له أي تصبح لغة التخاطب والكتابة السائدة فيه ، وتمثل الثقافة العربية الاسلامية . 
وفي حقيقة الأمر استخدم التعريب بهذا المعنى في صدر الإسلام إبان الفتوحات الإسلامية ، والتعريب بهذا المعنى عملية تمت نتيجة لتظافر عوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية . 
ثانيا: هل التعريب ضرورة:  رب قائل :لِمَ التعريب ألا نستطيع تدريس العلوم والمعارف بلغة عالمية تفتح لنا باباً واسعاً على التطور العلمي والتكنولوجي في العالم العربي، وتيسر لطلابنا دراستهم العالية في أوروبا وأمريكا ، وتسهل لأطبائنا ولمهندسينا الاطلاع على ما ينشر من أبحاث ودراسات في ميدان تخصصهم ، وغيرها من الفوائد المرجوة من استخدام اللغة الأجنبية. وحقيقة الأمر فإنّ للتعريب ضرورات سياسية واجتماعية واقتصادية وحضارية ونفسية وتربوية ولغوية.
1- فمن الناحية السياسية لا يعد استقلال البلاد استقلالاً كاملاً ما لم تستكمل استقلالها الاقتصادي والثقافي ، ويكون ذلك باستخدام لغتها القومية في مؤسساتها.
2- ومن الناحية الاجتماعية تقوم اللغة القومية بوظيفة أداة الاتصال التي تربط بين أبناء الأمة الواحدة في حاضرها ، وبين أجيالها السابقة واللاحقة   فاللغة القومية هي عنوان وحدة الأمة وتماسكها ،وليس من المعقول أن تقوم لغة أجنبية بهذا الدور لأنها ستكون قاصرة على نخبة من الأمة وليس باستطاعة جميع أبناء الأمة على اختلاف مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية والفكرية اتقان هذه اللغة الأجنبية واستخدامها بطلاقة كأداة اتصال وتفاهم في جميع الأغراض الحياتية.
3- ومن الناحية الاقتصادية تتوقف خطط التنمية الاقتصادية على تفهم جميع قطاعات الشعب لها وتعاونهم في سبيل تنفيذها ، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال المؤسسات التعليمية والإعلامية كالصحافة والإذاعة والتلفزة وهذا يتطلب أساساً محو الأمية ، أي تعليم أبناء الشعب القراءة والكتابة وهي عملية صعبة تتطلب جهودا مركزة . ومعروف أن محو الأمية لا يتم باستخدام لغة أجنبية وإنما باستخدام اللغة الوطنية التي يستخدمها الناس وتشكل جزءا من ثقافتهم عليهم تعلمها. 
4- ومن الناحية الحضارية : نعلم أن العرب حملة مشعل حضارة عالمية هي الحضارة الإسلامية ، ومن واجبهم تقديم العقيدة الاسلامية إلى العالم أجمع خدمة للإنسان في كل مكان ، وكانت إرادة الله عزوجل أن يتخذ الدين الإسلامي من اللغة العربية لغة أساسية له. وعليه فإن اختيار الله تعالى العربية لغة لدينه الحنيف. أضحى من واجب العرب تعليم العربية لغير الناطقين بها في كل مكان ، وكيف يستطيع العرب نشر العربية بين غيرهم إذا أهملوها في ديارهم واستخدموا لغة أجنبية في مدارسهم ومعاهدهم 
5- ومن الناحية النفسية: أشار علماء النفس إلى أن تلقين الطفل العلوم والمعارف بلغة أجنبية يخلق فيه عقدة النقص والشعور بالانحطاط ، لإحساسه بأن اللغة التي يتحدث بها والداه ويتخاطب بها مجتمعه وامتلك ناصيتها ليست مؤهلة لتوصيل المعارف أو العلوم.وبالتالي فإن ثقافته التي تشكل اللغة أساسها ليست على قدم المساواة مع الثقافة الأجنبية التي تستعمل لغتها في التدريس. 
6- ومن الناحية التعليمية والتربوية: ثبت بالخبرة والتجربة أن الطلبة الذين يتلقون المادة العلمية بلغتهم يستوعبونها بصورة أعمق مما لو تلقوها بلغة أجنبية ويتذكرونها لمدة أطول .
7- ومن الناحية اللغوية:فإننا نقضي على اللغة العربية بالجمود فيما إذا رفضنا استخدامها في تدريس العلوم والتقنيات ، فنمو اللغة وتطورها يسير وفقاً لقانون الاستعمال والإهمال المعروف والقائل“كل عضو يهمل يضعف ويضمر“. 
ثالثاً: معوقات التعريب في الوطن العربي:
إذا قارنا الوضع الحالي للتعريب بما كان عليه صبيحة استقلال الأقطار العربية لوجدنا أن هذه الأقطار خطت خطوات مهمة في تعزيز استقلالها الثقافي واستخدام لغتنا القومية، ولكننا نلاحظ أيضاً أن التعريب يعترضه معوقات ، وهذه المعوقات تتعلق بالمقومات الأربع الأساسية للعملية التربوية وهي:
1- الأستاذ 2-الكتاب 3- الطالب 4-لغة التدريس.              ويمكن إجمال أهم هذه المعوقات بالآتي:
1- عدم وجود أطر وطنية معربة للقيام بتدريس الموضوعات باللغة العربية ، فقد عمدت السلطات الاستعمارية والفرنسية والانجليزية إلى عرقلة تكوين أطر وطنية لتبقى إدارة البلاد وتسيير شؤونها بيد المستعمر.ولم تسمح إلا بتكوين أطر وطنية ثانوية ، وهكذا لم يكن في مقدور البلاد المستقلة حديثا الدخول في مغامرة تعريب فوري لعدم وجود هذه الأطر الوطنية. 
2- النقص في الكتاب المدرسي، بل عدم وجود كتب مدرسية عربية لتدريس الموضوعات المختلفة في المراحل التعليمية المتباينة إبان استقلال البلاد، فالمواد كانت تدرس باللغة الأجنبية والمناهج المدرسية المعتمدة هي الأجنبية بعينها.
3- من ناحية أخرى فإن الطالب غير المعرب يجعل من الصعب على المسؤول التربوي اتخاذ قرار بالتعريب الشامل ، لأن هذا الطالب لا يستطيع مواصلة التعليم عند تغيير لغته فجأة ، ولهذا فلابد من تبني التعريب من المراحل 
التعليمية الدنيا إلى المراحل التعليمية العليا ، وهذا يتطلب تخطيطا ووقتا .
4- لعل لغة التعليم كانت العامل الأساس في عرقلة التعريب وتبطيئها . فقد واجه العرب في القرن العشرين مشكلة توليد مصطلحات علمية وتقنية عربية لسيل المفاهيم الجديدة المتدفق . وكان تفاقم المشكلة ناجما أساساً عن عدم استخدام العربية في التعليم والتعلم لأكثر من أربعة قرون ، فضلاً عن التراجع العلمي الذي كانت تعانيه الأمة العربية وانعدام البحث العلمي وتوقف حركة الاختراع والابتكار والاكتشاف وحتى المصطلحات العلمية العربية التي كانت مستعملة 
   بغزارة إبان ازدهار الحضارة العربية الإسلامية كانت قد اندثرت وأصبحت في عداد المفردات العربية المهملة.





















المحاضرة الحادية عشرة
المصطلح والترجمة 
العلاقة بين علم المصطلح والترجمة:
   تتشابك العلاقة بين علم المصطلح ونظرية الترجمة كما تتشابك أغصان شجرة المعرفة المتنامية . ومما يزيد هذا التشابك كثافة وتعقيداً، أنّ كلا العِلمَين يستخدم اللغة هدفاً ومضموناً ووسيلة . فالتاريخ والجغرافية مثلاً، يستخدمان اللغة وسيلة فقط ، أما مضموناهما فهما مختلفان من حيث الأساس ، إذ تتكون مادة التاريخ الرئيسة من الزمان وأحداثه على حين تتشكل مادته من المكان وفضاءاته. كما أنه يمكن التفريق بين هدفيهما بسهولة . ولكن ، في حالة علم المصطلح والترجمة ، نجد أنّ هدفهما لغوي(وضع مادة لغوية جديدة) ،ومضمونهما لغوي(المادة اللغوية) ،ووسيلتهما لغوية (استخدام اللغة في التعبير عن المضمون) . وهذا يؤدي إلى كثير من التشابك بينهما مما يساعد على إشاعة مجموعة من الأوهام حولهما في أذهان كثير من غير المختصين. ومما زاد الطين بلة، أن علم المصطلح علم جديد النشأة، علة الرغم من أن توليد المصطلحات ذاتها بدأ منذ أن شرع الإنسان في استعمال اللغة أداة تواصل . ولقرون عديدة خلت، كان المترجمون هم الذين يتولون وضع مقابلات للمصطلحات الأجنبية التي يواجهونها أثناء عملهم في ترجمة الكتب. فشاع بين الناس أن المصطلحات يولدها المترجمون حتى بعد أن استقل علم المصطلح بذاته ، ونأى بنفسه عن الترجمة ، وصار نشاطاً مختلفاً يزاوله مصطلحيون لهم إعداد وخبرات تختلف عن تلك التي يتوفر عليها المترجمون. ويزداد الأمر غموضاً في أذهان المتعلمين في بلادنا العربية إذ يظنون أن المصطلحات العربية هي مجرد عربية ،أو تعريب للمصطلحات الأجنبية . ومما يؤكد ظنهم أن البلاد العربية لا تُنتِج المصطلحات حالياً ، وإنما تستوردها . 
تطور علم الترجمة في وضع المصطلحات: 
منذ أن بدأ الاحتكاك بين الجماعات البشرية المنظَّمة ، والترجمة شفهية كانت أم تحريرية تقوم بدورها بوصفها أداة للتواصل الإنساني .ولعل أقدم أجهزة الترجمة المؤطَّرة بمترجمين متخصصين مزوَّدين بمعاجم ثنائية اللغة  وُجدت في الإمبراطورية البابلية في العراق قبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة. ومنذ ذلك الحين والترجمة تُعدّ فناً يعتمد على حذق المترجم وتمكنه من اللغتين الناقلة والمنقول منها. واطلاعه على ثقافتيهما ، ومعرفنه بموضوع النص المُترجم. 
  وفي حوالي منتصف القرن العشرين الميلادي أخذت المحاولات تتوالى لإخضاع الترجمة لمنهجية علمية ووضع نظريات خاصة بالترجمة . وقد شجع على ذلك ثلاثة تطورات:
1- التطور الذي أصاب علم اللغة بشكل عام ، ونظريات الدلالة بشكل خاص.
2- ظهور نظرية الاتصال على أيدي باحثين أبرزهم ”مورس“ و“جورج ميلر“ 
3- الاستعانة بالحاسوب في إجراء الترجمات الآلية وما يتطلب من منهجية وتنسيق وضبط.
وعلى الرغم من ظهور عدد من نظريات الترجمة في الشرق والغرب ، فإنه ما زال كثيرون يجادلون في أن الترجمة المنهجية أمر مستحيل ولهم وفي ذلك حججهم يقابلهم آخرون ممن يعتقدون بإمكان إنتاج هذا النوع من الترجمة وعدم
استحالتها . فالفريق الأول يؤكد الفروق البنيوية بين اللغات وعدم مطابقة بينها في النواحي الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والأسلوبية ، ولهذا يستحيل نقل النصوص من لغة إلى أخرى بصورة مضبوطة ، في حين يذهب الفريق الثاني إلى أن البشر جنس واحد وخبراتهم متشابهة ،ويمكن التعبير عنها باللغات المختلفة التي هي واحدة في بنيتها العميقة.
مستويات تلقي المترجم للمعنى: 
تمر عملية تلقي المعنى التي يقوم بها المترجم بمستويات ثلاثة: 
1- المستوى الأول، وهو الإدراك: وهذا الإدراك يكون إما بصرياً في حالة المترجم التحريري الذي يقرأ النص المكوّن من حروف أو رموز مكتوبة ، أو سمعياً في حالة المترجم الفوري الذي يسمع الكلام المكوّن من أصوات أو رموز مسموعة ، من خلال مرجعية المترجم الثقافية والمعرفية.
2- المستوى الثاني، وهو التفكيك: الذي يقوم فيه المترجم باستخدام آليات
لسانية ، شكلية ،ودلالية، لتحويل النص المكتوب أو المسموع إلى مفاهيم أو معانٍ ، جزءاً جزءاً.
3- المستوى الثالث، وهو الفهم: الذي يتطلب تجميع عناصر النص بعد تفكيكه وإعادة بنائه لفهم مضمونه.
وفي مبحث الدلالة ، تطرقت نظريات الترجمة إلى طبيعة المعنى بتحليل العلاقة بين الكلمة والشيء والمفهوم أو بين الدال والمدلول والدليل . وبينت النظرية أن العلاقة بين الشيء واسمه علاقة اعتباطية غير ثابتة. وحتى لو تمكنا من تحديد معاني الكلمات وحصرها في معجم ، فإن ذلك لا يخدم المترجم كثيراً، لأن الترجمة تُعنى من حيث الأساس بنقل معنى النص، وليس معاني الكلمات المفردة من لغة إلى أخرى ، والنص لا يتشكل من قائمة مفردات فحسب وإنما من بنيات نحوية ودلالية وأسلوبية تنتظم فيها تلك المفردات. ولهذا فإن معنى النص لا يساوي بطريقة حسابية مجموع معاني المفردات المكونة له ، وعلاوة على ذلك فإن للكلمة الواحدة عدة معانٍ طبقاً للسياق الذي ترد فيه.  ومن ناحية أخرى فإن الثقافات المختلفة لا تتفق في تقطيع الواقع أو وصف الكون ، ولما كانت اللغة هي التي تنقل كل مظاهر الحضارة ، فإن اللغات لا تتفق في دلالات مفرداتها وتراكيبها أو عدد تلك المفردات والتراكيب. ومن هنا قد لا نجد لكلمة ما أو تركيب ما في إحدى اللغات مقابلاً كاملاً أو جزئياً في لغة ثانية. ويزداد الطين بلة إذا كان الأمر يتعلق بترجمة نص شعري ، إذ لا يقتصر الأمر آنذاك على نقل الدلالات الحقيقية والهامشية والإيحائية للكلمات فحسب ، بل يتعلق الأمر كذلك بصعوبة مجاراة المكونات الصوتية كالنبر والإيقاع والنغم للمحافظة على الوزن الأصلي ، ناهيك عن القافية وتأثيراتها الصوتية والنفسية.
ولهذه الأسباب وغيرها ، قد يضطر المترجم إلى سد بعض الثغرات اللغوية أو الأسلوبية أو الثقافية ، لإبلاغ فحوى النص المترجم إلى المتلقي على أفضل وجه .وهذا أدى إلى ظهور أنواع ومستويات متعددة من الترجمة.
المعنى بين المصطلحي والمترجم: 
من الواضح أنّ كلا من المترجم الذي ينقل نصاً من اللغة أ إلى اللغة ب، والمصطلحي الذي ينقل مصطلحات من اللغة أ إلى اللغة ب، يعنى بنقل معنى تلك المادة . فكلاهما يسعى إلى الهدف ذاته ، أي فهم المعنى المقصود ونقله بدقة وأمانة. وهذا يتطلب منهما تمكّناً من اللغتين ، ودراية معمّقة ببنياتهما الصرفية ، وتراكيبهما النحوية ، وأساليبهما ، وثقافتيهما . ولهذا يبدو لأول وهلة أن المصطلحي والمترجم يؤديان
الوظيفة ذاتها ، ولا بد أنهما يحتاجان إلى ذات الإعداد والتكوين نفسه. ولكننا إذا أنعمنا النظر في الأمر ألفينا فروقاً لا يمكن إغفالها.
فالمصطلحي لا يُعنى بنقل المصطلحات من لغة إلى أخرى فقط ، وإنما له وظيفتان أخريان: 
الأولى : توليد المصطلحات القائمة باللغة ذاتها دون الانطلاق من لغة ثانية وإنما الانطلاق من المفهوم المطلوب التعبير عنه بمصطلح لغوي.
الثانية: توحيد المصطلحات القائمة في اللغة ، بحيث يعبِّر المصطلح الواحد 
  عن مفهوم واحد ، ويُعبَّرعن المفهوم الواحد بمصطلح واحد،في الحقل العلمي الواحد.
  ومن ناحية أخرى ، فإن المترجم يتعامل دائماً تقريباً مع نص كامل يرغب في نقله من لغة إلى أخرى ، في حين أن المصطلحي لا يتعامل في العادة إلا مع مصطلح واحد، بسيطاً كان أو مركباً، ولا يعالج نصاً كاملاً إلا إذا كان يقوم بدراسة طبيعة لغة علم من العلوم من حيث بنياتها وأساليبها ، أو بدراسة السياقات التي يرد فيها المصطلح.
ومن ناحية ثالثة: فإنه على الرغم من أن كلاً من المصطلحي والمترجم يُعنى بالمعنى ويسعى إلى استيعابه ونقله ، فإن كل واحد منهما يبحث عن شيء مختلف. فالمصطلحي يبحث عن معنى الشيء أو المفهوم الذي يمثله اللفظ المراد ترجمته. في حين يبحث المترجم عن معنى التسمية التي يُسمى بها ذلك الشيء أو المفهوم . 
وهكذا فإن المصطلحي مضطر إلى التعرف على ماهية الشيء وتحديد عناصره الرئيسة، والوقوف على جنسه وفصله، ليتمكن من إلحاقه
  بمنظومة المفاهيم التي ينتمي إليها . أما المترجم فلا تعنيه تلك الأبحاث المنطقية والوجودية بقدر ما يعنيه معرفة معنى الكلمة في السياق الذي استعملت فيه ، ومن ثم معرفة المعنى الكلي للعبارة والفقرة اللتين يقوم بترجمتهما.
تدريس علم المصطلح ونظرية الترجمة في المعاهد المتخصصة: 
أصبح علم المصطلح يُدرس في الجامعات بوصفه علماً مستقلاً، ويمنح دارسوه الشهادات الجامعية على اختلاف درجاتها، وكما أنشئت معاهد متخصصة لتدريب المترجمين وتأهيلهم . فمن ناحية أخرى فإن علم المصطلح والترجمة يُدرسان بوصفهما مادتين مساعدتين في كثير من الأقسام والشعب الجامعية. ونرمي هنا إلى تأكيد نقطتين : 
الأولى: إن المصطلحية بحاجة إلى دراسة نظريات الترجمة وتقنياتها
التطبيقية 
الثانية: إنه ينبغي على معاهد الترجمة تضمين دروس كافية في المصطلحية والمعجمية في مناهجها ، لا ليعرف المترجم قواعد توليد المصطلحات وتوحيدها فحسب ، وإنما لكي يعرف كذلك خصائص المعاجم العامة والمتخصصة ،ويستطيع اختيار المعاجم الملائمة لعمله في ضوء خصائص كل معجم وبنيته.
الخلاصة:
إنّ علم المصطلح ونظرية الترجمة عِلمان مستقلان ،ولهما ميدانان مختلفان ، مع وجود بعض التداخل بينهما . وعلى الرغم من أن إعداد المصطلحي يختلف عن تأهيل المترجم ، فإن المصطلحي يحتاج إلى الإلمام بنظرية الترجمة وأصولها، كما أن المترجم بحاجة إلى معرفة قواعد علم المصطلح وطرائقه .


